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  مصادر القانون الاداري

على الصعیدین الأكادیمي إن البحث في مصادر القانون الاداري یكتسي أهمیة كبیرة 

، وهذا من منطلق أن أحكام وقواعد القانون الاداري غیر مجملة وواردة ضمن والقضائي

مدونة واحدة وهو ما یرتد إلى الخاصیة اللصیقة بالقانون الاداري وهي عدم التقنین، كما 

سبق تفصیلها وبیانها ، ولا یمكن تصور عكس ذلك مهما بلغ مستوى التقنین الجزئي لبعض 

ذا ما یترتب علیه أن القاضي الاداري یتوسع في مصادر مواضیع القانون الاداري، وه

، مما یؤكد حقیقة تتدرج في أهمیتها تتوافق مع مصادر القاعدة القانونیة القانون الاداري التي

الدور الانشائي للقضائي الاداري الذي ارتبط ولایزال بعملیة صنع ووضع القاعدة القانونیة 

ر الذي یتولاه القاضي العادي الذي یدور وجودا وعدما بدل تطبیقها ما یجعله یختلف عن الدو 

، وهو ما یعني من ناحیة أخرى أن القاضي الاداري مع تطبیق القاعدة القانونیة كأصل عام

مطالب بأن یجتهد للوصول إلى حل مجدي للمنازعة المعروضة علیه ما یجعل القضاء 

نون الاداري الأساسیة بدءا مصدرا أساسیا ، وسنحاول التعرض لكل مصدر من مصادر القا

بالتشریع ومشتملاته مرورا بمبادئ الشریعة الاسلامیة والعرف والقضاء الاداري، وصولا إلى 

، وسوف نحاول الإلمام المصادر الأخرى المكملة والمتمثلة في الفقه ومبادئ القانون الطبیعي

لتي یمكن تقسیمها بها من خلال تصنیفها إلى صنفین : الأول یشمل المصادر الرسمیة وا

بدورها إلى مصادر مكتوبة وأخرى غیر مكتوبة ، والصنف الثاني یتعلق بالمصادر غیر 

  الرسمیة والت ییندرج تحتها الفقه الاداري ، ومبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة.

  المصادر الرسمیة للقانون الاداري

وهي جملة المصادر ذات القیمة والأولویة بالنسبة للقانون الاداري رغم أنها قد لا تعتبر 

كذلك بالنسبة لسائر فروع القانون الأخرى ، فلو أخذنا على سبیل المثال القضاء والعرف ، 
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فهو بالنسبة للقانون الادري یشكل مصدرا مهما وحیویا رغم انه لیس كذلك بالنسبة للقانون 

على سبیل المثال ، وعلیه قد یبدو جلیا أن المصادر الرسمیة للقانون الاداري أوسع المدني 

 وأرحب من نظیرتها غیر الرسمیة.

  أولا: التشریع

یقصد بالتشریع القواعد الصادرة من السلطة المختصة ، ویتمیز التشریع بصفة عامة 

ا للتحقق من وجودها بالدقة والوضوح ، لأن قواعده تصدر مكتوبة مما یسهل الرجوع إلیه

  .القانوني والمعنى المقصود منها ، رغم ما للتشریع من مساوئ أخرى لا یمكن حجبها

وقد سبق تبیان أن من خصائص القانون الاداري عدم التقنین ، إذ لا توجد مجموعة 

واحدة من النصوص تضم مختلف نظریات ومبادئ القانون الاداري في إطار واحد مكتوب ، 

لا ینفي وجود نصوص مكتوبة تتعلق بمواضیع القانون الاداري، ومن هنا یأتي  إلا أن هذا

التشریع بمدلوله الواسع كمصدر رسمي لأحكام ومبادئ القانون الاداري ، وسنحاول التفصیل 

  بشأنه من خلال مراتب ومستویات تدرج القاعدة القانونیة المكتوبة طبقا لما یلي: 

  (الدستور). التشریع الأساسي1

یعتبر  الدستور أعلى مصادر القانون، وهو مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد نظام 

الحكم في الدولة وحمایة حقوق وحریات الأفراد، كما تنظم العلاقات القائمة بین كافة هیئات 

الدولة وسلطاتها، تسمو قواعد الدستور علي غیرها من القواعد باعتبارها قواعد تأسیسیة 

 .یتعین علي جمیع سلطات الدولة احترام هذه القواعدوإنشائیة، و 

والقواعد الدستوریة قد لا توجد في الوثیقة الدستوریة ذاتها فحسب، بل في إعلانات 

الحقوق والمواثیق أو في مقدمات الدساتیر، ویثار التساؤل عنها عن القوة القانونیة لتلك 
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تبارها مصدراً من مصادر المشروعیة القواعد الخارجة عن الوثیقة الدستوریة، وما مدى اع

  . تلزم كل سلطات الدولة وبما فیها السلطة الإداریة

والتنظیم  وقد تضمنت مختلف الدساتیر الجزائریة مواد ونصوص متعلقة بالإدارة العامة

من التعدیل الدستوري  18المادة   نذكر منها على سبیل المثال في مجالات مختلفة الاداري

الذي تطرق على غرار الدساتیر والتعدیلات الدستوریة السابقة إلى  2020الجزائري لسنة 

  المادةموضوعات تتصل بشكل مباشر بالقانون الاداري ، كما هو الحال على سبیل المثال 

المستحدثة  18والمادة  ،للدولة والمتمثلة في الولایة والبلدیة المتعلقة بالجماعات الإقلیمیة 17

تقوم العلاقات بین الدولة والجماعات المحلیة على مبادئ اللامركزیة والتي تنص على أن 

    . المتعلقة بالملكیة العامة الوطنیة ومشتملاتها 20، والمادة  19وعدم التركیز، والمادة 

  ( الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة). التشریع الدولي2

العام هو أن المعاهدات استقر القضاء الاداري في الأنظمة المقارنة على أن المبدأ 

الدولیة تلزم بشرط أن تصدر ، ویتم التصدیق علیها ، ثم تنشر وفقا للقواعد القانونیة الملزمة 

  في هذا الشأن.

وینبغي التأكید في هذا الشأن على أن المعاهدة الدولیة تعتبر مصدرا للقانون الاداري 

، حیث  مها القانون الاداريتصل موضوعها بطبیعة الحال بأحد المجالات التي ینظامتى 

تأتي في هذا الاطار في المرتبة الثانیة بعد الدستور ، وقبل القانون ، وهي القاعدة المستقر 

  علیها والمطبقة في أغلب الأنظمة ومنها الجزائر.
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  :المكمل للدستور. التشریع 3

وهي قوانین )،وفي مصر(القوانین الأساسیة،ها في الجزائر(القوانین العضویة)یطلق علی

: الأول أنها تعالج وانین العادیة، وذلك راجع لسببینتحتل مرتبة وسط بین الدستور والق

أساسیة وحیویة تتعلق بتنظیم السلطات العامة ومجالاتها، وهي من هذا المنظور موضوعات 

ذات صلة مباشرة بالقانون الاداري، أما الثاني فهو لأن الدساتیر تشترط لإصدارها إجراءات 

مشددة كما هو الحال في النظام الجزائري الذي یشترط اخضاعها للرقابة الدستوریة التي كان 

، كما یشترط الاغلبیة المطلقة دستوري وحالیا المحكمة الدستوریةیتولاها من قبل المجلس ال

، وهذه الشروط غیر متطلبة بالنسبة لفئة والتصویت علیها من طرف البرلمان للمصادقة

  ر العضویة.القوانین غی

حافظ  2020وجدیر بالذكر هنا أن الدستور الجزائري حسب آخر تعدیل له لسنة   

 139المادتین  على المبدأ العام في توزیع المجالات بین القانون العضوي والقانون بموجب

، مع تسجیل ملاحظة أساسیة في منه،دون إغفال مجالات أخرى خارج هذین النصین 140و

من  الوضعوسیع مجالات القانون العضوي نسبیا مقارنة بما كان علیه هذا الصدد تتعلق بت

  قبل.

  . التشریع العادي4

التشریع العادي هو ما تقرره السلطة التشریعیة في الدول من قوانین وفق إجراءات 

التشریع، فالهیئة التشریعیة أیاً كانت التسمیات في النظم الدستوریة، هي التي تختص بحكم 

ضع القوانین العامة التي توضح سیاسیة الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة الدستور في و 

، وقد تم النص على مجالات القوانین وهي أوسع من مجالات القانون العضوي والسیاسیة

   .2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  139بموجب المادة 
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  ): التنظیمیةالتشریع الفرعي (اللوائح . 5

قواعد عامة ومجردة بوصفها الفردیة) و یقصد بالتشریع الفرعي القرارات التنظیمیة 

تصدرها السلطة التنفیذیة بوصفها سلطة إداریة استناداً لصلاحیتها الدستوریة والتشریعیة. 

  فهي وفق هذا النظام قرارات إداریة. 

نون التي تقید أعمال وتعد اللوائح والقرارات الإداریة التنظیمیة مصدراً من مصادر القا

الإدارة. وتتمیز اللائحة عن القرار الإداري في كون اللائحة أن العبرة في تطبیقها بعموم 

صفة من تخاطبهم ولیس بتخصیص دواتهم، أما القرار الإداري الفردي فیحدث أثره بالنسبة 

ستور من باب لفرد أو أفراد معینین بذواتهم، ویجب أن تأتي اللائحة متفقة مع القانون والد

أولى وإلا اعتبرت غیر مشروعة جاز الطعن فیها بالإلغاء. ومن أمثلتها :لوائح الصحة 

  العامة ، لوائح الضبط المتعلقة بالنظام العام ...

یس الجمهوریة بموجب ما یصدره ئوفي النظام الجزائري تتوزع اللوائح بین كل من ر 

الحكومة حسب الحالة بموجب ما یصدره من من مراسیم رئاسیة والوزیر الاول أو رئیس 

  مراسیم تنفیذیة

  مبادئ الشریعة الإسلامیة أحكام و ثانیا: 

هي الأصول الكلیة التي تتفرع عنها الأحكام التفصیلیة، فهي المبادئ العامة التي لا 

تختلف في جوهرها من مذهب لأخر، وهذا یعني أن النظام القانوني في الشریعة الإسلامیة 

لى قواعد وأحكام أساسیة في كل المیادین، وأن نصوص الشریعة الإسلامیة أتت في قائم ع

القران والسنة بمبادئ أساسیة وتركت التفاصیل للاجتهاد في التطبیق بحسب المصالح الزمنیة 

إلا القلیل من الأحكام التي تناولتها بالتفصیل كأحكام المیراث وبعض العقوبات ومن ضمن 

  . في قسم الحقوق الخاصةالمبادئ الأساسیة 
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ویلاحظ انه إذا كانت الشریعة الإسلامیة  وتعد أیضا مصدرا مادیا للقانون الجزائري،

یعني أن القاضي ملزم بالنص التشریعي، ولا  مصدرا مادیا لبعض النصوص التشریعیة  فذلك

  یرجع إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة إلا لمساعدته على تفسیر النصوص المستمدة منها. 

فذلك  درا مادیا لبعض النصوص التشریعیةنه إذا كانت الشریعة الإسلامیة مصأویلاحظ    

الشریعة الإسلامیة إلا ، ولا یرجع إلى مبادئ ي أن القاضي ملزم بالنص التشریعيیعن

   لمساعدته على تفسیر النصوص المستمدة منها.

 العرف  ثالثا:

یقصد بالعرف في القانون الإداري ما جرى علیه العمل من السلطة الإداریة في 

مباشرة اختصاصاتها الإداریة وینشأ من استمرار الإدارة التزامها بهذه الأوضاع والسیر علیها 

  عدة القانونیة الواجبة الإتباع ما لم تعدل بقاعدة أخرى مماثلة بأن تصبح بمثابة القا

 من تحدید المقصود بالعرف الإداري یتبین أنه یقوم على ثلاثة أركان:

ویتمثل في سلوك الاعتیاد الإداري على قاعدة معینة فترة زمنیة كافیة  المادي: الركن -1

  تطبقه الإدارة على كل حالة مماثلة ویشترط في هذا السلوك القدم والثبات والعمومیة.

یقصد به الشعور الذي یرسخ لدى كل من الإدارة الحكومیة والأفراد  الركن المعنوي: -2

لى وك الذي اتبعته تجاه حالة معینة أصبح قاعدة واجبة التطبیق عالمتعاملین معها بأن السل

  .العلاقة بین الإدارة والأفراد

ویتفق فقهاء القانون الاداري على وجود العرف المفسر، كما تعترف أغلبیتهم بالعرف 

المكمل ، أما العرف المعدل لنص تشریعي فلا یقول به كثیرون والتزام الادارة باحترام العرف 

ییره بما یتفق والظروف ي درجت علیه لا یحرمها من إمكانیة تعدیله أو الغائه أو تغالذ
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المتجددة، وإذا بدأت الادارة في تنظیم العلاقة التي یحمها العرف بطریقة جدیدة  وجب علیها 

المضي في اتباع هذه الطریقة بصفة منتظمة، فلیس لها أن ترفض تطبیق العرف بصدد 

ة أنها بصدد تغییره ، ثم تقرر الأخذ بهذا العرف في حالة أخرى، حالة من الحالات بحج

وبطبیعة الحال لا یتكون العرف الجدید بمجرد مخالفة الادارة العرف المطبق.صحیح أن هذا 

الأخیر یفقد منذ المخالفة الأولى أحد الشروط المتطلبة فب عنصره المادي، وهو شرط انتظام 

  .ید یحتاج إلى تكرار إتخاذ الموقف المولد لهالتطبیق، ولكن تكوین العرف الجد

ومن أمثلة العرف الاداري في فرنسا قاعدة عدم جواز التنازل عم أملاك الدومین العام 

  ، وهي مثال تقلیدي على قواعد القانون الاداري التي مصدرها العرف هناك، 

  ومهما یكن من أمر یشترط لاعتبار العرف الاداري أن یتوافر شرطان 

یكون العرف عاما وأن تطبقه الادارة بصفة دائمة وبصورة منتظمة، فإذا أغفل أن  -1

هذا الشرط ، فلا یرتفع العمل الذي جرت على مقتضاه الادارة إلى مستوى العرف 

 الملزم.

أن لا یكن العرف قد نشأ مخالفا لنص قائم، وقد نص الشارع على العرف   -2

قواعد القانونیة یأتي في المرتبة كمصدر رسمي للقانون غیر أنه من حیث تدرج ال

   .بعد التشریع ، ومن ثم فلا یجوز للعرف أن یخالف نصا قائما الثانیة

 الاداريالقضاء رابعا: 

للقضاء أهمیة كبیرة في القانون الإداري، فیرجع الفضل إلیه في نشأة وتطور هذا        

القانون، ویتمیز القانون الإداري بأنه لیس مجرد قضاء تطبیقي كالقضاء المدني بل هو 

قضاء إنشائي یبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونیة التي تنشأ بین الإدارة في تسییرها 

  امة وبین الأفراد.للمرافق الع
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عند الحدیث عن نشأة القانون الإداري أنّ هذا الفرع من القانون عرف  الاشارة تسبق   

ومن ثمّ فلا غرابة من أن یكون القضاء مصدرا من ه وتطوره على ید القضاء الفرنسي.نشأت

    مصادر القانون الإداري

القائمة في دولة معینة، الجهاز أي مجموع المحاكم  إماویقصد بالقضاء أحد المعنیین:

  مجموع الأحكام و المبادئ التي تقرّها السلطة القضائیة. طبقا للمعنى الثاني وقد یقصد به

في انشاء معظم نظریات القانون ومهما یكن من أمر، فقد ساهم القاضي الاداري 

ریة، نظریة لادا، نظریة المسؤولیة االاداري ، ونظریة العقد الاداري الاداري مثل نظریة القرار

، فالقاضي غیرها من نظریات القانون الاداري، و السلطة التقدیریة، نظریة الظروف الطارئة

الاداري یتمتع بحریة كبیرة في الاجتهاد لایجاد حل للنزاع المعروض علیه عندما لا یجد 

نصا واجب التطبیق على الادارة ، وهو لیس ملزما بالأخذ بنصوص القانون الخاص مثل 

ن المدني ، بل علیه إن یحكم في النزاع ، وإلا كان منكرا للعدالة ، وعلى هذا الأساس القانو 

وصف القاضي الاداري بأنه قاضي انشائي ، ولیس قاضي تطبیقي ، أي ینشأ القاعدة لحل 

  النزاع في كثیر من الحالات ، ولا یقتصر دوره على تطبیق النصوص فقط.

الاداري تطویر قواعد القانون الاداري بشكل مستمر  لقد أتاح هذا الدور الانشائي للقضاء

لكي یتلائم مع الوقائع المتطورة والمتغیرة باستمرار ، وبهذا اكتسب القانون الاداري صفة 

   المرونة والتطور لمواجهة التطورات والمستجدات في الحیاة 

  :للقانون الاداري المصادر غیر الرسمیة

إلیها والاستفادة مما توفره في حالة غیاب  وهي مصادر استئناسیة یمكن الرجوع

الحلول من المصادر الرسمیة بنوعیها المكتوبة وغیر المكتوبة ، ویندرج تحت مفهوم 

 المصادر غیر الرسمیة كل من الفقه ، ومبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة.
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 الفقه .1

اسطة الفقهاء. وفي یقصد به استنباط المبادئ القانونیة بالطرق العلمیة المختلفة بو 

المجال الإداري المبادئ القانونیة التي أرساها الفقهاء في شتى المیادین التي تمس عالم 

 .الإدارة بصفة عامة

ورغم الدور الذي یقوم به الفقه سواء في المجال الإداري أو غیره من فروع القانون 

أو إیجاد حل الأخرى في الكشف عن كثیر من خفایا النصوص وتناقضاتها من جهة، 

لكثیر من الإشكالات القانونیة المطروحة من جهة ثانیة أو تحلیل الأحكام و القرارات 

القضائیة و التعلیق علیها من جهة ثالثة. كل هذا بهدف تنویر المشرع أو القاضي، إلا 

أنّ رأي الفقیه یظل استثنائیا غیر ملزم بالنسبة للقاضي لذلك اعتبر الفقه مصدرا تفسیریا 

  .رسمیا لا

  وقواعد العدالة القانون الطبیعيمبادئ  .2

القانون الطبیعي یتضمن الحقوق الطبیعیة للإنسان، قواعد العدالة ویتمثل القانون 

الطبیعي أساسا في الحق بالحیاة، وحرمة المساس بها، والحق في الحریة، أي تلك الأصول 

والموجهات العامة للعدل التي تعتبر مثلا أعلى لتنظیم القانون، لآن القوانین الوضعیة لم 

ویتمثل  ذلك في العدل الذي یشمل كل الفضائل، وهو الأساس الذي  تصل لهذا الكمال،

یجب أن تقوم علیه الدولة لتحقیق الغایة منها وهي الخیر العام، وهذا العدل فكرة مجردة لا 

تختلف باختلاف الظروف والأحوال إلا انه یجب الخروج عن هذا التجرید أحیانا لتحقیق 

هي شعور یدفع القاضي إلى اختیار أفضل قانون الطبیعي  ومبادئ الالعدالة، فقواعد العدالة 

  الحلول بالنسبة للنزاع المطروح، وذلك بمراعاة الظروف والملابسات الواقعیة الخاصة. 
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وتتمیز مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة بأنها غیر ضمنیة بل أصبحت صریحة    

كنها نسبیة ، فهي لا توجد في كل الدول ، ویحكم مباشرة بموجبها، كما أنها غیر مكتوبة ، ول

بنفس القدر أو القوة ، فهي تختلف من بلد لآخر ، وقد استطاعت المبادئ العامة للقانون أن 

مصادر القانون الاداري ، وذلك لقدرتها على مسایرة الواقع وتحقیق الصالح العام تصبح أحد 

 والمنفعة العامة.

 




